كان كلامنا المتقدم في أنه بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، وتلفت إحدى العينين أو بعض، فقلنا هل يجوز الرجوع لصاحب العين غير التالفة إلى عينه، بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، وبالتالي العين الغير التالفة ما زالت في ملك صاحب الملك؟
قلنا: ذهب جمع إلى أنه يسوغ له أن يرجع، واستدلوا على ذلك بوجهين..
الوجه الأول: استصحاب قاعدة السلطنة.
والوجه الثاني: قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
وكان التعليق على استصحاب قاعدة السلطنة، استصحاب قاعدة السلطنة في المقام ما هو الوجه فيه؟ أو تكييف جريان الاستصحاب ـ إذا صح التعبيرـ؟
باعتبار أن قاعدة السلطنة أو (الناس مسلطون على أموالهم) المفروض أن تجري، فلماذا قيل باستصحابها؟ بينا الوجه في ذلك، أن الوجه في ذلك هو كالتالي: المتيقن من جريان قاعدة السلطنة هو في حال بقاء العينين، فلما تتلف إحدى العينين أو بعض من إحدى العينين، فهذا ليس بمورد لجريان قاعدة السلطنة، يعني نشك في جريانها ـ إذا صح التعبيرـ فنستصحب بقاء قاعدة السلطنة.
أما الدليل الدال على أن اليد عليها ما أخذت حتى تؤدي، هذه العين الباقية في يد الشخص الذي أعطى بدلاً عنها في المعاطاة، وبالتالي فيده يد أمانة، عليه أن يرجع العين إلى صاحبها.
بهذين الوجهين دلل على مسوغية رجوع صاحب العين اللاتالفة، أو غير التالفة إلى العين الموجودة.
طيب لو رجع إلى عينه، الكلام هنا..
هل يضمن بدلاً عن التالفة؟ أنا الآن جرت بيني وبينك المعاطاة، العباءة مع الكرسي، تلف الكرسي، رجعت أنت، أنا رجعت في عباءتي، عند رجوعي في العباءة، لأن أنا أخذت الكرسي بدل العباءة، وتلف الكرسي تحت يدي، فهل عليّ أن أضمن هذا الكرسي التالف تحت يدي أم لا؟ 
قيل: بعدم الضمان، له أن يرجع إلى العين، لي أن أرجع إلى عباءتي ولايجب عليّ أن أضمن، لماذا لا يجب عليّ أن أضمن؟
واحد: لأن اليد التي كانت لي هي يد غير عادية، فكيف أضمن؟ فلا أضمن، وقيل إن الوجه في عدم الضمان هو ماذا؟ هو أن عدم الضمان هو المتفق أو الموافق للقواعد، يعني في الحقيقة صار لي الغنم بالوجهين، وليس علي غرم أبداً..
وقيل: لا، له أن يرجع إلى العين الموجودة، ولكن عليه الضمان، ضمان المثل أو القيمة، فإذن في المسألة قولان..
القول الأول: قيل إنه هو المتفق مع القواعد.
والقول الثاني: قيل إنه قام الإجماع عليه، يعني له الرجوع، ولكن عليه أن يضمن بدلاً عن العين التالفة، يعني لابد أن يضمن، ليس فقط يرجع إلى العباءة ويقول خلاص أنا لا شيء عليّ، لا، يسوغ له أن يرجع في العين الباقية، ولكن عليه أيضاً أن يضمن بدلاً عن العين التالفة التي تلفت تحت يده، وإن كان ذلك دون تفريط، وقد قام الإجماع على ذلك.
الكلام الآن..
أولاً: عندما قيل إنه يجوز له الرجوع إلى العين التي لم تتلف، واستدللنا على جواز الرجوع بأمرين، باستصحاب قاعدة السلطنة، وبقاعدة اليد، طبعاً قاعدة اليد عند الطرف المقابل، الذي تحت يده، عليه أن يؤدي هذه، يعطيني العباءة، لأن هذه العباءة ما كانت تحت يدي، تحت يد الذي أحدثت معه المعاطاة، أنا أعطيته العباءة فأعطاني الكرسي، تلف الكرسي تحت يدي، يسوغ لي أن أرجع إلى عباءتي باستصحاب قاعدة السلطنة، أو قل بقاعدة السلطنة بعد، لا ضير، لكن أيضاً عليه هو أن يرجع لي عباءتي، لأن يده، على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
قيل إن هذا الاستصحاب لا يجري، استصحاب قاعدة السلطنة، الذي أمس أجريناه، وقلنا بعد تجري قاعدة السلطنة، لا الاستصحاب، قيل بعدم جريان الاستصحاب في المقام، أما لماذا لا يجري الاستصحاب؟ 
الاستصحاب لا يجري لأنه معارض، طبعاً هناك قول ثالث أنه ليس له أن يرجع إلى العباءة، وخلاص ذاك يعني بعد ما تلف الكرسي ليس لي أن أرجع إلى العباءة، خلاص، تبقى العباءة في ملكه، وأنا لا شيء لي..
قيل إن جريان الاستصحاب، يعني استصحاب قاعدة السلطنة معارض بأصالة براءة ذمة من تلف تحت يده الكرسي، أنا ليس عليّ أن أضمن البدل، وليس عليّ أن أضمن القيمة، طيب لماذا سوغ لي أن أجري استصحاب قاعدة السلطنة حتى أرجع إلى عباءتي؟ هذا جريان الاستصحاب كي أرجع إلى عباءتي معارض باستصحاب ثاني يقول ببراءة ذمة من تلف الكرسي تحت يده عن ضمان المثل والقيمة، طيب هذان الاستصحابان غير متعارضين، كيف قلنا متعارضين؟ ما هو الوجه في تعارض هذين الاستصحابين؟ نشوف نحن لما نشوف الاستصحاب الثاني ما يعارض الاستصحاب الأول، استصحاب قاعدة السلطنة لا يتعارض مع أصالة البراءة، أو براءة ذمة من تلف الكرسي تحت يده، يعني هذا الأصل الجاري ببراءة الذمة لا يعارض الاستصحاب حتى نقول يتعارضان..
النتيجة ما يتعارضان، أصلاً هما لا يتعارضان، هذا يجري وهذا يجري، لماذا يتعارضان؟ يعني بمثابة أخرى نقول: هذا لا يضاد هذا حتى يعارضه، لو كان أحد الأصلين، يعني هذا الاستصحاب يجري، ثم يجري استصحاب يعاكسه، مثل في بعض الصور نحن نحل المعارضة بأن أحدهما استصحاب سببي والآخر استصحاب مسببي، فلا يتعارضان، لأن أحدهما حاكم على الآخر، هذا أصلاً جريان الاستصحابين لا يجري، لا يتعارضان حتى نقول إنه فيه توجد إشكالية في المقام..
...
أحسنت، هما لا يتعارضان بالذات، وإنما يتعارضان بالعرض، ومر عندنا التعارض على قسمين..
تعارض نستطيع أن نسميه بالذاتي، وتعارض بالعرض، أو نسميه بهذين التسميتين يمكن أسهل، تعارض مباشر صريح، وتعارض غير مباشر وغير صريح، خلنا نشوف.
نحن الآن قلنا في بعض الصور، مثل الاستصحاب السببي والمسببي، هذا تعارض صريح، لكن نحن حلينا التعارض، يعني لو كان عندي مثلاً العباءة نجسة، والماء الكر من الماء الذي شرب منه ماذا؟ حيوان، لكن بمقدار مثلاً بسيط، نشك في زوال الكرية أم لا، يسوغ استصحاب الكرية عند الشك، طيب جاء الهواء وأخذ عباءتي وألقى بها في ذاك الكر المشكوك الكرية، المفروض أن أجري الاستصحابين، استصحاب نجاسة العباءة يعارض استصحاب كرية الماء، فأقول ببقاء النجاسة للعباءة يعني، وببقاء الكرية للماء، لكن هذا في الحقيقة يقولون لا يتعارض الاستصحابان، لماذا؟ لأن جريان استصحاب الكرية يوجب الطهارة للعباءة التي انغمست في الماء، وذاك استصحاب نجاسة العباءة لايجري لأنه مسبب عن بقاء النجاسة، ونحن المفروض بعد انغماسها في الماء قد طهرت، فهذا ماذا نسميه؟ دائماً إذا كان الاستصحاب من هذا القبيل نسميه استصحاباً مباشراً، ونحتاج إلى حل..
في بعض الصور، الدليلان، سواءً كانا من الأدلة الروائية أو من الأصول العملية، يكون جريان أحد الاستصحابين يعارض الآخر، لكن بطريقة غير مباشرة، غير صريحة، الذي نسميه التعارض بالعرض، وليس بالذات، التعارض غير الصريح..
خلنا نشوف مثلاً التعارض غير الصريح، لو جاءتنا مثلاً روايات، تقول بعض الروايات كالتالي، الآن نحن فعلاً عندنا بعض الروايات هكذا، يعني من هذا القبيل، ونحتاج إلى حل للتعارض بطريقة، يعني بتكييف، مثلاً بعض الروايات تقول بوجوب صلاة الجمعة، بعضها الآخر تقول بوجوب صلاة الظهر عند غيبة المعصوم سلام الله عليه، فشنسوي في هذه الروايات؟ يعني هل يجب على المكلف المصلي الجمعة والظهر؟ في الحقيقة الروايات هنا تتعارض، لماذا؟ قد يقول شخص ما فيه تعارض، يجب على المكلف أن يصلي الظهر، ويجب على المكلف أن يصلي الجمعة، ماذا فيها؟ هذه ركعتان وذيك أربع، ما فيه أي مشكلة، المشكلة ليست هنا، المشكلة في الأدلة الأخرى القائلة بأنه لايجب على المكلف أن يصلي صلاتين قبل صلاة العصر، والأدلة الدالة على أنه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فالآن لما نصلي يوم الجمعة، بمقتضى هذين الدليلين، الذي يقول أحدهما بوجوب صلاة الظهر، والدليل الآخر يقول بوجوب صلاة الجمعة، صحيح أنهما لا يتعارضان بالذات، ولكن بينهما تعارض بالعرض، تعارض غير صريح، لأنهما يعارضان الدليل الدال على عدم وجوب صلاتين قبل صلاة العصر، والدليل الدال على أنه لا يوجد في اليوم إلا خمس صلوات، فلابد أن نسقط أحد الدليلين، يعني نقول إن أحد الدليلين مثلاً لا يعارض الدليل الآخر، لأنه الدليل الآخر أقوى في دلالته، ذاك نص، وهذا ظاهر، مثلاً، أو أن الدليل الآخر مثلاً هو الموافق للكتاب، دال على وجوب صلاة الجمعة مثلاً، وبالتالي نأخذ به (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله..) أو نقول إن أحد الدليلين ضعيف في إسناده، والآن يعني لابد أن نجري تقديم أحد الدليلين لوجود مرجح في البين ونحل التعارض، هكذا الأمر أيضاً نحتاج إلى حلحلة التعارض في المقام، في الحقيقة هنا يجري تعارض غير مباشر في جريان الأصلين، يعني عندما نجري كلا الأصلين ما فيه تعارض مباشر، لكن عندما نتأمل نجد تعارضاً غير مباشر، مثلاً نحن قلنا يجوز إجراء قاعدة السلطنة، أو استصحاب قاعدة السلطنة، تالي قلنا: بأن من تلف تحت يده الكرسي، حتى لو كان هذا، ليس هو أتلفه حتى يضمن، تصير يده يداً عادية، يجري أيضاً في حقه أصالة براءة ذمته عن ضمان المثل أو القيمة، لأن يده غير عادية، طيب اشلون هذا يعارض جريان استصحاب قاعدة السلطنة؟ يعارضه لأن الإجماع الذي ألمحنا إليه، أو أشرنا إليه فيما تقدم، قلنا يوجد إجماع على أن الرجوع إلى العين يلازمه، توأم معه، ضمان المثل أو القيمة، فنحن هنا لما نجري استصحاب قاعدة السلطنة، صح بمقتضى دلالة هذه القاعدة، أو بمقتضى دلالة الاستصحاب، أو النتيجة التي نحصل عليها من جريان الاستصحاب هو أنه يسوغ لصاحب العباءة وهو أنا الرجوع في عباءتي، لكن ذاك صاحب الكرسي ماذا نقول نحن ماذا نعبر عنه؟ طلع من المولد بلا حمص مثل ما نقول يعني، في الحقيقة هكذا يعني ماحصل شيئاً، يقولون: لا، فيه إجماع هنا، على أنه إذا أرجع العباءة فله ضمان المثل أو القيمة من صاحب العباءة، يعني مني أنا، الذي تلف لدي وعندي الكرسي، طيب إذا جرى الأصلان، يعني جرى استصحاب قاعدة السلطنة، وأيضاً أجرينا الدليل الدال على أنه لا يضمن، يده غير عادية، يعني براءة ذمته عن المثل أو القيمة، مع وجود إجماع يقول إنه عند الرجوع يضمن، ماذا يصير؟ يصير تعارض بالعرض، الذي قلنا ما فيه تعارض بالذات، يصير مثل، يعني القول بوجود صلاتين، الجمعة والظهر، والدليل الآخر يقول ما فيه إلا خمس صلوات، صح هو ما فيه تعارض بالذات، ولكن فيه تعارض بالعرض، أو تعارض غير صريح عبروا..
....
لا، الإجماع ليس قائماً في هذا المقام..
...
نعم لكن الاستصحاب محله جاري، أنه يعني لماذا لا يضمن المثل أو القيمة؟ لأن يده غير عادية، الأصل أنه لا يضمن..
...
نعم أنت الآن ناظر للدليل من حيثية أخرى، تقول: الإجماع بمثابة الرواية غير المكتوبة، وبالتالي الرواية تتقدم على الأصل العملي، يعني مع وجود الدليل الاجتهادي لا معنى لجريان الدليل الفقاهتي، بالشكل هذا مبنى الشيخ الأعظم ومبنى المتأخرين صحيح، لكن نقول هذا ليس جايين في عرض واحد، يعني مثل التعارض، تقول مع وجود رواية أخرى دالة على، يعني أريد أقرب الفكرة..
مع وجود رواية أخرى دالة على أنه ما توجد إلا خمس صلوات، لا معنى للأخذ بالروايات الأخرى التي تقول يجب على المكلف أن يصلي صلاة الظهر ويجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، نحن جايين نقرب الصورة، نقول: نحن لا مندوحة لدينا، يعني على حد التعبير العراقي، ما عندك شارة، شتسوي، ما فيه شارة...
....
بسبب الإجماع لا نتمكن من جريان ذلك الاستصحاب، صح مورد الاستصحاب في محله، لكن نحن ما نقدر نجري الاستصحاب لقيام الإجماع على أنه عندما يرجع صاحب اليد أو يأخذ هذا الذي أجرى استصحاب قاعدة السلطنة يأخذ عباءته، عليه أن يضمن إما المثل أو القيمة..
...
نعم أوضح، لا، هو الأمثلة كلها واحد، يعني نحن نقول..
...
هو في الحقيقة كذا، يعني النهاية كذا، وبالتالي إذا صار يعني تعارض بين الاستصحابين يتساقطان، فماذا نرجع؟ نرجع إلى المربع الأول، المربع الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول بأصالة اللزوم عند تلف أحد ماذا؟ يعني إما تلف العين أو تلف بعضها.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
